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  .)، خصائصها، تقسیماتها تعریفها( عدة القانونیة القا :المحور الثاني ا

تطبیق  حرص الدولة علىوالذي ت لمنظمة لسلوك الأفراد في المجتمعالقانون مجموعة القواعد العامة ا

قواعده واحترامها حتى ولو استعملت القوة الجبریة عند الضرورة، في هذا المحور سوف نتناول بالتعریف 

على أن نستعرض بعد ذلك تقسیمات القاعدة القانونیة  ها،التي تمیز  خصائصالثم نبین أهم  القاعدة القانونیة،

  . التي تختلف باختلاف زاویة النظر إلیها

  :على النحو التاليما سوف نتطرق إلیه  وهذا

 .تعریف القاعدة القانونیة :أولا 

 .خصائص القاعدة القانونیة :ایثان 

 .تقسیمات القاعدة القانونیة :اثالث 
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  .تعریف القاعدة القانونیة: أولا

عن خطاب موجه إن القانون مجموعة قواعد تحكم السلوك الاجتماعي، والقاعدة القانونیة هي عبارة 

 تحكم القانونیة القواعدف ]1[مقترنة بجزاءقوة الإلزام ال إلى الأشخاص في صیغة عامة ومجردة ودائمة ولها

، بحیث تكون هذه القواعد عامة تسري مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة هم فيتقالاعتنظم سلوك الأفراد و 

على كل فرد في المجتمع، وجدیرة باحترام الأشخاص، فیلتزمون بالخضوع لها وتنفیذها، وفي حالة عدم 

فالجزاء هو وسیلة الإلزام والإجبار وهو من اختصاص السلطة العامة المخولة للدولة احترامها أو مخالفتها 

  .فقط دون الأفراد

نقوله عن خصائص القانون نقوله عن خصائص كل قاعدة قانونیة، لأننا نعرف ما  یتضح أن منهو 

 بأنها لقاعدة القانونیةاوتتمیز  ]2[أن القانون لیس إلا مجموعة من القواعد، فكل قاعدة منه لها نفس الخصائص

 . للأفراد سلوك اجتماعي، عامة ومجردة، وملزمة قاعدة

   .خصائص القاعدة القانونیة: ثانیا

 وأنها قاعدة ،تحكم سلوك الفرد في المجتمعقاعدة أنها هي؛ و  أساسیة كل قاعدة قانونیة بثلاث خصائص تتسم

  :على النحو التالي تبعا وف نشرح هذه الخصائصوس راد،ملزمة للأف كما أنها ،ةعامة ومجرد

اعد إن مجموعة القو  :)تحكم سلوك الفرد في المجتمع( قاعدة سلوك اجتماعي القاعدة القانونیة .01

القانونیة السلوكیة دائما تنظم موضوعا معینا أي جانبا محددا من سلوك الأفراد، ویستوي الموضوع 

فالقاعدة ] 3[.الذي تنظمه تلك المجموعة من القواعد، فقد یكون موضوعا مدنیا أو تجاریا أو جنائیا

فهي قاعدة تقویمیة  القانونیة قاعدة سلوك یأتمر بها الأفراد للقیام أو للامتناع عن سلوك معین،

، وهي سابقة على وجود ، ولا حاجة لها إذا كان الشخص یعیش وحدهلسوك الفرد في الجماعة

   ]4[.الدولة

ما هي إلا  القاعدة القانونیة باعتبارها الخلیة الأساسیة للقانونإن  :القاعدة القانونیة عامة ومجردة .02

خطاب موجه لأفراد المجتمع بصفة عامة ومجردة، والمقصود بالتعمیم أنها لا تخص شخصا معینا 

 .قابلة للتطبیق كلما توفرت شروطها عاجلا أو آجلا و تتعلق بموضوع محدد بذاته، بل هيبذاته أ

أي دون التنبؤ في القاعدة القانونیة أنها وضعت مجردة من تحدید شخص بذاته  والمقصود بالتجرید

الذي  159-16تنفیذي رقم المرسوم المن  26ومثال ذلك نص المادة  ]5[.مسبقا بمن تنطبق علیه

                                                           

  .8، ص د حسنین، المرجع السابقمحم -1

  .31إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -2

  .31إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -3

  .14، ص ، المرجع السابق- زواوي–محمدي فریدة  -4

  .32إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص إسحاق  -5
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یفتح الالتحاق بالمدرسة لكل : قضي بأنهالذي ی ]1[ یحدد شروط الالتحاق بالمدرسة العلیا للقضاء

 : مترشح تتوفر فیه الشروط الآتیة

  سنة على الأكثر، عند تاریخ المسابقة )40( الأقل، وأربعینسنة على  )27(بلوغ سن سبع وعشرین. 

 حیازة شهادة بكالوریا التعلیم الثانوي. 

 معادلةعلى الأقل، أو شهادة  حیازة شهادة الماستر في الحقوق. 

 إثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة الوطنیة. 

 القضاء مـارسة وظیفةلم تـوفر شـروط الـكفـاءة الـبـدنیـة والـعقـلـیة. 

 دنیة والوطنیة وحسن الخلقلمالتمتع بالحقوق ا. 

 2[.التمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة[ 

شروطها تخول له حق الترشح  فهذه قاعدة قانونیة عامة ومجردة لأنها تنطبق على كل شخص تتوافر فیه

د المشاركین في المسابقة واجتاز مدة أح فإذا فاز. والمشاركة في المسابقة الوطنیة لتوظیف الطلبة القضاة

بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  ، فإنه یعین في منصب قاضيالتكوین القاعدي للطلبة القضاة بنجاح

، فلا یوصف هذا القرار بأنه قاعدة قانونیة وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء من وزیر العدل حافظ الأختام

  .لشخص بذاتهلأنه قرار فردي وخاص ومحدد 

وتنطبق القواعد القانونیة أیضا على الوقائع إذا توافرت فیها شروط معینة، فهي لا تخص واقعة معینة، 

كل فعل أیا كان یرتكبه '' : من ق م ج التي تقضي بأن) معدلة( 124المادة  ت علیهنصما  ومثال ذلك

شخص یرتكب خطأ  فكل ''بالتعویضحدوثه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في 

القانونیة السابقة الذكر  كان ملزما بتعویض هذا الضرر، دون أن تحدد المادةبالغیر  الحق ضرر وی فعله بسبب

  .فكلما حقق الخطأ ضررا للغیر ترتب علیه التعویض ،أ أو الضررالشخص مرتكب الخط

أفراد المجتمع، بل قد تخاطب فئة معینة  والقول بعمومیة القاعدة القانونیة لا یعني أنها تخاطب كل

وهي تبقى مجردة طالما أنها لا تخاطب شخص بذاته، وتظل مجردة ) القضاة، المحامون، الموثقون(بصفتها 

ولو انطبقت على شخص واحد كرئیس المحكمة أو رئیس الجمهوریة ذلك لأنها لا تخاطب هؤلاء الأشخاص 

  ] 3[.بذواتهم بل بصفاتهم

  :ن القاعدة القانونیة عامة ومجردة جملة من النتائج أهمهاویترتب عن كو 

                                                           

یحدد تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرها وشروط الالتحاق بها ونظام  2016مارس سنة  30مؤرخ في  159-16مرسوم تنفیذي رقم  -1

یونیو  30مؤرخ في  243-22ي رقم ، معدل بمرسوم تنفیذ2016یونیو  05مؤرخة في  33الدراسة فیها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، ج ر عدد 

  .2022یولیو  06مؤرخة في  46، ج ر عدد 2022سنة 

 08مؤرخة في  57، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 2004سبتمبر سنة  6مؤرخ في  11- 04من قانون عضوي رقم  37انظر المادة  -2

   .2004سبتمبر 

  .19، ص 1998للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،  توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، الأصول العامة -3
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o تحقیق المساواة بین مختلف أراد المجتمع الواحد. 

o سهولة تطبیقها كونها تخاطب الكل وبدون استثناء. 

o تنظیم سلوك جمیع أفراد المجتمع بمقتضى قاعدة قانونیة واحدة .  

واجبة الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین بها، یعني أن القاعدة الإلزام  :القاعدة القانونیة ملزمة .03

ووجه الالتزام هنا یتجسد في الجزاء الذي یحدده القانون لمن یمتنع عن تنفیذ تلك القاعدة أو یخالفها، 

ند والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طریق استعمال القوة العامة ع

في الجزاء  الإلزامن القول أن كل القواعد القانونیة ملزمة للأشخاص ویظهر وجه وعلیه یمك ]1[اللزوم

، ومن ممیزات الجزاء أنه مادي ومحسوس ویختلف عن الجزاء الدین أو الذي یلحق من یخالفها

الأخلاقي الذي یكون عادة معنوي كتأنیب الضمیر أو رفض المجتمع لعدم احترام قواعده، والجزاء 

  ] 2[.العامة المختصة دون الأفراد، كما یكون حالا غیر مؤجلتوقعه السلطة 

؛ ویوقع على كل من یرتكب فعلا الجزاء الجنائيفروع القانون، فهناك والجزاء القانوني یكون حسب 

تجرمه قاعدة جنائیة، والجزاءات الجنائیة المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري تتمثل في 

فإذا أخل المدین  ؛الجزاء المدني. عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت، الحبس، الغرامة

عادة الحالة إلى ما كانت علیه وقت وقوع المخالفة، بالتزاماته فإنه یلتزم بالتنفیذ العیني أو بمقابل أو إ

فإذا استحال ذلك أو تسبب المدین بضرر للغیر فإنه یلزم بالتعویض، ویتمثل الجزاء المدني أیضا 

یتمثل في إلغاء القرار  ،الجزاء الإداري ] 3[.بالبطلان أو الفسخ في حالة الإخلال بالتزام تعاقدي

المخالف للقانون، أو في الإنذار أو الخصم من الراتب أو التنزیل من الدرجة أو الفصل النهائي 

   .القواعد القانونیةبالنسبة للموظف أو العامل الذي یخالف 

  .تقسیمات القاعدة القانونیة: ثالثا

صورتها فهي تنقسم إلى قواعد مكتوبة  زاویة حیثتختلف تقسیمات القواعد القانونیة بحسب زاویة الرؤیة، فمن 

للحقوق فهي تنقسم إلى قواعد موضوعیة وأخرى شكلیة، أما  تنظیمهازاویة وأخرى غیر مكتوبة، ومن حیث 

   .آمرة وأخرى مكملةقوتها الإلزامیة فهي تنقسم إلى قواعد  زوایة من حیث

التي تضعها السلطة المختصة بسن هي و  مكتوبةقواعد قانونیة  تنقسم إلىو  :من حیث صورتها .01

، وقواعد قانونیة غیر مكتوبة، وهي عبارة عن معنى یستقر في ذهن الجماعة فتشعر التشریع

 .بإلزامیته دون أن یدون في عبارات واضحة مثل القواعد العرفیة

                                                           

  .34اهیم منصور، المرجع السابق، ص إسحاق إبر  -1

  .19المرجع السابق، ص  ،- زواوي–محمدي فریدة  -2

  .20، المرجع السابق، ص - زواوي–فریدة  محمدي  -3
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قانون  الدستور أو القانونیة هو التشریع سواء كانإذا كان مصدر القاعدة  :مكتوبةقواعد قانونیة . أ

عادي كالقانون المدني أو التجاري، فإنها تعتبر من قبل القواعد القانونیة المكتوبة لأنها تصدر 

، وتعلن للأفراد بصورة مكتوبة وتنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ]1[.من قبل السلطة التشریعیة المخول لها ذلك

أما إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونیة عن غیر طریق السلطة : مكتوبةقواعد قانونیة غیر  . ب

التشریعیة أو السلطة التنفیذیة المختصة قانونا بإصدارها، فإن القاعدة عندئذ تعتبر من القواعد 

، ومبادئ الشریعة الإسلامیة مع أنها مدونة ویعتد القانونیة غیر المكتوبة، ومثالها القواعد العرفیة

  ] 2[.مصدر احتیاط للقانون إلا أنها لا تعتبر من قبیل القواعد القانونیة المكتوبة في هذا المفهومبها ك

وتنقسم إلى قواعد قانونیة موضوعیة وهي التي تحدد الواجبات وتقرر  :من حیث تنظیمها للحقوق .02

إتباعها لاكتساب الحقوق، وقواعد قانونیة شكلیة وهي تلك القواعد التي تبین الإجراءات الواجب 

 .الحقوق أو ممارستها، أو تلك القواعد الملزمة في حالة مخالفة قاعدة قانونیة ما

كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض ویقصد بالقواعد القانونیة الموضوعیة،  :قواعد قانونیة موضوعیة. أ

یعاقب '' : ج التي تقضي بأن من ق ع )معدلة( 299 ت علیه المادة ومثال ذلك ما نص ]3[واجبا

أشهر وبغرامة من ) 3(إلى ثلاثة  )1(على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر 

فهذه قاعدة قانونیة  ''.ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة. دج 25.000دج إلى  10.000

ازل وتنتفرض عقوبة الحبس والغرامة كجزاء على كل شخص یوجه سبا لأحد الأفراد،  موضوعیة

  .عن حقه یضع حدا للمتابعة الجزائیة) الضحیة(المجني علیه 

وسائل اقتضاء الحق المقرر  هي التي تبینفالقواعد القانونیة الشكلیة : ةشكلی قانونیةقواعد  . ب

الذي  09-08قواعد القانون رقم  ومثال ذلك أن معظم ]4[أو تقریر كیفیة الالتزام بالقیام بالواجب

كونها تنظم الدعاوى المرفوعة أمام  هي قواعد شكلیة، ةالإجراءات المدنیة والإداریقانون  یتضمن

الدعاوى، في الاختصاص، إجراءات رفع في (الجهات القضائیة العادیة والجهات القضائیة الإداریة 

في وسائل الإثبات، في طرق الطعن، في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي، في التنفیذ 

       ....)للسندات التنفیذیة الجبري

                                                           

  .79إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -1

  .80المرجع السابق، ص  -2

  .80المرجع السابق، ص  -3

  .81المرجع السابق، ص  -4
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إن كل القواعد القانونیة ملزمة، لكن درجة إلزامیتها تختلف من قاعدة  :من حیث قوتها الإلزامیة .03

أو  مكملةقواعد لا تجوز مخالفتها، والبعض الآخر  أو مطلقة آمرةقواعد  ، فبعضهالأخرىقانونیة 

 :وبیان ذلك یكون على النحو التالي. یجوز الاتفاق على مخالفتها نسبیة

في المجتمع یفرض وضع قواعد قانونیة آمرة  إن تحقق النظام والاستقرار: قواعد قانونیة آمرة. أ

ملزمة لا یجوز فهي قواعد  ،وتجبر الأفراد على احترامها الحریة الفردیة بحیث تنعدم بصددها

لأنها لا تمثل إرادة المجتمع العلیا بل تمثل إرادة العاقدین  ى ما یخالفهاللمتعاقدین أن یتفقا عل

، وإذا شاب لأنه إرادتهما الحقیقیة بالإتباعبحیث إذا وجد اتفاق بین العاقدین كان أولى  المفترضة

والقواعد الآمرة هي  ]1[إرادتهما نقص أو غموض حلت محلها القاعدة المقررة لإرادتهما المفترضة

ومثال ذلك ما یقضي  ]2[.لامتناع عن أدائهأو با تتضمن خطابا موجه للأفراد بأداء عمل معینالتي 

فلا  ''سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر و ''من ق م ج الذي جاء فیه  40/2 به نص المادة

من ق م ج الذي جاء فیه أن  454وكذلك نص المادة  یجوز الاتفاق على تغییر سن الرشد،

فلا یجوز الاتفاق  ''القرض بین الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك''

كما أن جمیع القواعد الخاصة بالنظام العام  على مخالفته وأخذ فائدة على مبلغ القرض بین الأفراد،

من  )معدلة( 24ومنها ما یقضي به نص المادة آمرة لا تجوز مخالفتها،  قواعد والآداب العامة هي

لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان ''ق م ج الذي جاء فیه أنه 

یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي ... مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر

من ق م ج الذي  97وكذلك ما یقضي به نص المادة  ''.المخالف للنظام العام أو الآداب العامة

إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان ''جاء فیه أنه 

  ''.العقد باطلا

یجوز  قواعدالمقررة أو المفسرة وهي  وتسمى كذلك بالقواعد النسبیة أو: قواعد قانونیة مكملة . ب

والقاعدة  ]3[.للإفراد الاتفاق على ما یخالف حكمها، فهي مكملة لإرادتهم في حالة عدم الاتفاق علیها

، غایة الأمر أن القانون یشترط المكملة هي قاعدة قانونیة بالمعنى الصحیح وتتوفر لها صفة الإلزام

ذه القاعدة، فإذا تحقق هذا لتطبیقها شرطا خاصا هو عدم تنظیم المتعاقدین للمسألة التي تحكمها ه

فر للقاعدة مجال تطبیقها، أما إذا لم یتحقق هذا الشرط فمعنى ذلك عدم توفر مجال الشرط تو 

ة، بل معناه عدم توفر شرط تطبیقها، ولیس معنى استبعاد تطبیقها بإرادة العاقدین أنها غیر ملزم
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من ق  387/1ومثال ذلك ما یقضي به نص المادة  .الإلزام عنها دون استبعاد صفة ]1[تطبیقها فقط

یدفع ثمن البیع من مكان تسلیم المبیع ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي ''م ج الذي جاء فیه أنه 

فإذا لم یتفق المتعاقدان على دفع ثمن المبیع في مكان معین، تطبق أحكام هذه المادة '' .بغیر ذلك

 .المبیعجبرا ویكون دفع الثمن في مكان تسلیم 

وعلیه یمكن القول أنه في حالة وجود قاعدة قانونیة آمرة تنعدم معه إرادة الأفراد ولا یجوز لهم 

یستطیع الأفراد الاتفاق  الاتفاق على ما یخلف أحكامها، أما في حالة وجود قاعدة قانونیة مكملة

  . فإنها تكون ملزمة لهم إذا سكتوا علن موضوعها ، أماعلى مخالفتها

هناك معیاران للتمییز بین القواعد  :معاییر التمییز بین القواعد القانونیة الآمرة والمكملة .ج

  :القواعد القانونیة المكملة وهماالقانونیة الآمرة و 

یتضح  عند ملاحظة الجانب الشكلي أو اللفظي لنص القاعدة القانونیة، :)ياللفظ(المعیار الشكلي 

ومثال ذلك أن قواعد القانون المدني  ]2[آمرة أو مكملةقانونیة من صیاغته إذا ما كان یتضمن قاعدة 

القانوني قد تتضمن جزاء على مخالفتها فیتقرر بطلان الاتفاق المخالف لها، وبذلك یعتبر النص 

كل شرط ویكون باطلا ''من ق م ج الذي جاء فیه  556ستقراء نص المادة فبا ،ولیس مكملا آمرا

أنه نص  لنا یتضحو  ''یقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه 

، كما أن الفته، فكل اتفاق یخالفه فیسقط الضمان أو ینقصه یعتبر باطلاآمر لا تجوز مخقانوني 

د یشیر النص القانوني صراحة على أنه لا یجوز وق. جمیع قواعد قانون العقوبات هي قواعد آمرة

للدلالة ) لا یجوز، لا یمكن، لا محل(الاتفاق على مخالفة أحكامه بعبارات واضحة وصریحة مثل 

جد ما لم یو  یحق، ،یجوز(یشیر على جواز مخالفتها بعبارات مثل كما قد  ]3[على النفي وعدم الجواز

ن نفقات تسلیم المبیع تكون أ''من ق م ج على  395تنص المادة ) عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

فهذه القاعدة القانونیة مكملة یجوز '' .على المشتري ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك

الاتفاق على مخالفتها فیتقاسم المتعاقدان نفقات تسلیم المبیع، وإذا سكتا عن ذلك تطبق أحكام 

 قد یصوغ المشرع النص بحیث لا تظهر فیه صورة الإلزام امك .وحده المادة وتكون على المشتري

إذا التزام  :الآتي من ق م ج مثلا التي تنص على 646دة كنص الما )یجوز أو یلزم( أو الجواز

المدین بتقدیم كفیل وجب أن یقدم شخصا موسرا ومقیما بالجزائر، وله أن یقدم عوضا عن الكفیل 

 أو یجوز أن یقدم المدین كفیلا له شخصا موسرا مقیما بالجزائر وبعبارة أخرى 'تأمینا عینیا كافیا

ولكن المشرع الجزائري لا یستعمل مثل هذه العبارات في صیاغته للمواد . یقدم تأمینا عینیا كافیا
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إلا ) مكملة / آمرة(لا یمكن تمییز صفتها  توجد نصوص قانونیةالقانونیة في جمیع الحالات، إذ 

  .ة وتحلیل مضمونها واستخلاص أهم مؤشراتها للدلالة على صفتهابالدراس

كانت  ما إذا(شكل وألفاظ القاعدة القانونیة صفتها  إذا لم یتضح صراحة من: المعیار الموضوعي

استخلاص صفته، فإذا كانت النص القانوني لتحلیله ودراسته و  فنرجع إلى مضمون )آمرة أو مكملة

تتعلق بالمصالح  ، أما إذا كانتبالنظام العام والآداب العامة كانت آمرة القاعدة القانونیة تتعلق

فالقواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة تعتبر  .الخاصة لأفراد المجتمع فهي قاعدة مكملة

فهم ملزمون بتنفیذ مضمونها  تقییدا لمبدأ سلطان الإرادة، حیث أنها تقید حریة الأشخاص في التعاقد

، وقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة النظام العام والآداب العامة یحق لهم الاتفاق على مخالفتهاولا 

) معدلة( 93القواعد المكملة، فقد جاء في نص المادة غیرها من كمعیار للتفرقة بین القواعد الآمرة و 

الآداب العامة  والعام أفي ذاته أو مخالفا للنظام إذا كان محل الالتزام مستحیلا '' :من ق م ج بأنه

إذا التزم المتعاقد لسبب '' :أنهبمن ق م ج  97في نص المادة جاء و  ''.كان باطلا بطلانا مطلقا

ویستطیع القاضي الحكم  ''.غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

صاحب المصلحة به، كونه یتعلق دون اشترط تمسك  بطلانا مطلقا ببطلان الالتزام من تلقاء نفسه

   .بالنظام العام والآداب العامة

ویلاحظ أن القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة كلها آمرة، أي لا یجوز للأفراد استبعاد 

قد یرى المشرع واعد الآمرة من النظام العام، فالعكس غیر صحیح، إذ لیست كل الق، و حكمها

آمرة لاعتبارات تتعلق بحمایة أوضاع معینة، فیصوغها بشكل یتضح  القانونیة وجوب جعل القاعدة

منه عدم جواز مخالفتها، فالقواعد المتعلقة بنقص الأهلیة مثلا تعتبر قواعد آمرة لا یجوز للأفراد 

للإبطال  قابلیةالفالحكم على مخالفتها هو  لیست متعلقة بالنظام العام ، بالرغم من أنهامخالفتها

 ] 1[.س البطلان المطلقولی
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